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المحاضرة الاولى: الفلسفة ونظرية الحجاج:
سعى برلمان رفقة تيتيكان من خلال مؤلفهما المشترك في الخطابة الجديدة إلى تقديم طرح جديد بخصوص الحجاج؛ لذلك كان المقصد من مؤلفهما هو تحرير الحجاج من جهتين: الأولى، من شبهات الخطابة، وما تحيل عليه من مناورات ومغالطات وتبكيتات؛ والثانية، من صرامة الجدل، وما يحيل عليه من اتساق واستدلال يرغمان المتلقي على التسليم تسليما بالنتائج، ما دام قد سلَّم بمقدماتها[1].

تمَّ تقسيم مؤلف الخطابة الجديدة إلى ثلاثة أقسام من أجل تحقيق الغرض منه؛ حيث بيَّن المؤلفان في القسم الأول من الكتاب كيف يكون الحوار سبيلا  لتحقيق الاقتناع La conviction، وليس من أجل حمل المخاطب على الإقناع La persuasion؛ وأبرزا في القسم الثاني مجالات الحجاج ومنطلقاته؛ وتطرَّقا في القسم الثالث إلى الآليات التي يقوم عليها الحجاج كما حدده المؤلفان. فما  هو الحجاج من منظور برلمان وتيتيكان؟ وهل يهدف إلى الإقناع أم الاقتناع؟ وإلى أي حد استطاع المؤلفان تحرير الحجاج من الشبهات التي لحقته؟ وأخيرا ما تأثير نظرية الحجاج على الخطاب الفلسفي؟
يعرِّف شايم برلمان وتيتيكان الحجاج باعتباره “درس لتقنيات الخطاب التي تؤدِّي بالأذهان إلى التَّسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو تزيد من  درجة هذا التسليم”[2]. ويقع الحجاج في منطقة وسطى _ ليس بالمعنى الرياضي، بل بالمعنى القيمي _ بين الاستدلال  La  démonstration والإقناع La persuasion؛ ذلك أن الاستدلال مجاله المنطق الصوري، بما هو منطق متعال على شروط المجال التداولي، في حين أن الحجاج محايث لهذه الشروط، إذ لا تقوم له قائمة دونها؛  كما أن الحجاج ليس إقناعا، لأن الإقناع يخاطب وجدان المتلقي وخياله، في حين أن الأصل في الحجاج، من منظور المؤلفان، أنه يقوم على حرية الاختيار التي يمليها إعمال العقل؛ فالحجاج إذاً يقوم على الاقتناع وليس على الإقناع، أي يقوم، بعبارة أخرى، على الالتزام وليس على الإلزام.

يصنف المؤلفان الحجاج، بناء على ما سبق، إلى صنفين: الحجاج الإقناعي L’argumentation persuasive والحجاج الاقتناعي L’argumentation convaincante، والحد الفاصل بينهما يكمن في كون الأول يهدف إلى إقناع خاصة الناس، في حين يهدف الثاني إلى إقناع الخاصة والعامة على حد سواء.

ولما كان الأمر كذلك، فإن الاقتناع هو أساس الحجاج، وذلك من جهتين: الأولى، لأنه موجه للخاصة والعامة؛ والثانية، لأنه حجاج غير إلزامي يتيح للناس حرية الاختيار بناء على إعمال العقل والنظر. ويشهد على ذلك قول المؤلفان: “عندما نَقتنع، فإننا نَقْتَنِعُ من تلقاء ذواتنا، ومن خلال أفكارنا الخاصة، أما عندما نُقْنَعُ، فإننا نُقنع دائما من خلال الآخر”[3].

فضلا عن ذلك، فمثلما أن الحجاج ليس استدلالا أو إقناعا، فهو كذلك ليس جدلا أو خطابة؛ ذلك أن الجدل يخاطب عقل الإنسان، والخطابة تخاطب وجدانه، في حين أن الحجاج شامل جامع، من حيث أنه يخاطب العقل والوجدان على حد سواء.

أسهمت نظرية الحجاج التي أسسها برلمان وتيتيكان في مؤلفهما المشترك حول الخطابة الجديدة لإعادة النظر في الخطاب الفلسفي، الذي اشتهر على أنه خطاب برهاني كما ثبت ذلك عند أرسطو وابن رشد وغيرهما من أنصار النزعة البرهانية. والواقع أن الخطاب الفلسفي هو خطاب يصاغ بلغة طبيعية يختلف تأثيرها من مجال تداولي إلى آخر، وليس بلغة صورية متعالية عن المجال التداولي كيفما كان. والمعلوم أن اللغة الطبيعية لغة انزياحية، من حيث أنها بقدر ما تصرح بقدر ما تضمر، وبقدر ما تفصح بقدر ما تخفي، وبالتالي فهي لغة تفتح الباب للتأويل المشروط بسياقات نفسية واجتماعية وتاريخية وسياسية واقتصادية.

إن الخطاب الفلسفي بالجملة هو خطاب حجاجي وليس خطاب برهاني صرف، لأنه يتوسل باللغة الطبيعية للنهوض بمهمة الإقناع  أو الاقتناع تبعا لسياق التداول؛ وعليه تصير الفلسفة ليست حكرا على صفوة القوم، بل هي ملك مشاع بين كل من أراد أن يسند دعاواه بما تيسَّر من الحجج من أجل حمل محاوريه على  الإقناع أو الاقتناع.

بناء عليه، يمكن أن تكون نظرية الحجاج لبيرلمان وتيتيكان مدخلا فعليا للدفاع عن الحق في الفلسفة بتعبير جاك ديريدا، أي الحق في التعبير والتفكير والمحاججة بغضِّ النظر عن المرتبة الاجتماعية أو العلمية أو السياسية؛ وبالتالي فنظرية الحجاج هي نظرية ديمقراطية وليست استبدادية؛ فهي نظرية ديمقراطية، لأنها تتيح الحق في بناء استدلالات يعتقد صاحبها أنها طريقه للإثبات أو الاعتراض، وهو طريق حرٌّ لا يلتزم بقواعد جامدة، بل يتوسَّل بكل ما من شأنه أن يحقق بغيته، ما لم يهدد، بطبيعة الحال، السير والأمن العامين؛ وهي نظرية ليست استبدادية، لأنها لا تدَّعي امتلاك الحق والصَّلاح والصّواب والرّجحان، بل تسلِّم بإمكانات متعددة وفق ما يمليه المقام؛ ذلك أن لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، فبأي حق إذاً نجيز وثوقية الأقوال والأفعال؟ !

يتحصل مما سبق أن برلمان وتيتيكان استطاعا سلب التَّقابل بين العامة والخاصة الذي كرسه التقليد الفلسفي القديم، من خلال الانتصار لحرية التعبير والتفكير، والأخذ والرد، والتأييد والاعتراض، فوسعا بذلك من رحبة العقلانية لتشمل مجالات أخرى كانت محتقرة من طرف أسياد يدَّعون امتلاك الحق المبين الذي لا شريك له. إن طرح مؤلفي الخطابة الجديدة لمن شأنه أن يعيد النظر في مهمة الفلسفة؛ ذلك أن هذه “إن كانت تسمح بتوضيح المفاهيم الأساسية للبلاغة والجدل وتدقيقها، فإن المنظور البلاغي يسمح بفهم المهمة الفلسفية ذاتها بشكل أفضل، بتحديدها وفق عقلانية تتجاوز فكرة الحقيقة، ما دام نداء العقل يفهم بمثابة خطاب موجه إلى مستمع كوني”[4]، وهو ما يعبر عنه مانويل ماريا كاريلو بشكل أدق بالقول : “الفلسفة تجعل البلاغة أكثر دقة، وهذه تمنح الفلسفة سعة النظر".
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المحاضرة الثانية: الحجاج والبلاغة :

نحاول في هذه المحاضرة، توضيح أبعاد العلاقة الوثيقة بين كل من ألحجاج والبلاغة. ففي الوقت الذي تتجه فيه هذه الأخيرة نحو دعم وتعزيز آراء معينة على حساب آراء أخرى منافسة لها، 

لم يتوانَ الفيلسوف السفسطائي عن المواجهة والرد عبر ثالوث حجاجي سعى فيه إلى توضيح التناقض المتضمن عليه العلاقة نفسها بين المبادئ الأساسية في المنطق وهي: الوجود Être والمعرفة connaissance والتواصل communication وذلك من خلال تأكيده على أن الوجود غير موجود، فلا وجود سوى للكلام parole وإذا كان الوجود موجودا فيستحيل تمييزه، لأننا لا نستطيع إدراك وتمييز إلا ما يُقال من الكلام فحسب. وإذا استطعنا الوصول إلى معرفة الوجود، فهي معرفة غير قابلة للتواصل، لأننا لا نتواصل إلا بالكلام. ومن هنا، تأتي أهمية البلاغة واستعمال تقنياتها الحجاجية بما تتضمن عليه وما تتركه من مؤثرات سيكولوجية على إرادة المتلقي بهدف كسب تأييده للقضية موضوع النقاش. وعلى نحو مماثل، أوضح غورغياس على أن كل موضوع يحتمل شكلين متناقضين من الخطاب ، بمعنى أن مفهوم الصلاحية validité لأي كلمة وقابليتها على إنتاج معانٍ جديدة تستند على معرفة المعنى المسبق المحدد لها، وما يتضمنه من قيمة أخلاقية واجتماعية في آن. 

وهذا ما يمنح أي إنسان بمعزل عن المنطق ان ألحقّ في النقاش والحوار ومساءلة الأشياء وإبداء رأيه حول القضايا الجدلية dialectiques التي تحتمل الصواب والخطأ. وهذا ما يستدعي بالطبع التأكيد على ضرورة أن يتعلم كل إنسان التقنيات الحجاجية البلاغية. بعبارة أخرى، رفض غورغياس فكرة وجود حقيقة أحادية vérité unique ومطلقة، فكل شيء في العالم هو موضوع قابل للجدل والنقاش، طالما كان في الإمكان الدفاع عن أي قضية كانت من خلال بيان النقاط التي تعود لصالحها أو ضدها. من هنا، ينبغي إعادة الاعتبار إلى عالِم البلاغة، وكيفية تشكيل الرأي والتعبير عنه.

في مقابل ذلك، كان أفلاطون يعتقد بوجود حقيقة أحادية يجب أن ينهمك كل فيلسوف في البحث عنها قبل أي شيء آخر، كان يؤكد في الوقت نفسه على أهمية تقنية الجدل dialectique لكونها تعمل على تطهير وتنقية العقل الإنساني من سيطرة الأهواء والانفعالات والمشاعر التي تعزز من قيمة الرأي العام النسبي وتشكل بالضرورة عائقا يحول بين الإنسان والوصول إلى الحقيقة. 
وهذا ما جعل سقراط - حسب رأي أفلاطون - يستعمل تقنية الجدل لغرض تفنيد آراء خصومه من خلال البرهان على موضع التناقض فيها لتصبح مجمل تلك الآراء غير مقبولة البتة، ليجري بعدها الاستغناء عن كل رأي فيها تلو الآخر في سبيل الوصول إلى الحقيقة. وبهذه الطريقة، مهد سقراط الطريق لمفهوم الحدس l’intuition الذي بواسطته يتمكن الفيلسوف من إدراك الحقيقة، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بالتقنيات البلاغية من اجل تحويل تلك الحقيقة المجردة إلى أنظمة من القيّم والأحكام والمعايير المتداولة بين جمهور المخاطَبين المتفقين قبليا على التسليم بصلاحيتها الأبدية. وهذا ما دعا أفلاطون إلى القول أن البلاغة الجديرة بمقام الفيلسوف حقاً هي تلك البلاغة التي تبحث في كيفية التثبت العقلاني المنطقي convaincre لغرض تأييد القضايا الصائبة صواباً مطلقاً يجعلها تليق بمنزلة الآلهة نفسها، وتبتعد في الوقت ذاته عن الانشغال بإقناع persuader عامة الناس حول مجرد أراء عادية ليست ذات أهمية(1). فهذه الأخيرة – حسب تعبير أفلاطون - لا تشير إلى وظيفة البلاغة التي تُعنى بالبحث عن الحقيقة الفلسفية المجردة، وإنما إلى ضرورة الاشتغال على كيفية استعمال التقنيات الحجاجية وما تنتجه من مؤثرات لغوية بفضل إعادة استنطاق فعل الغواية الناتج عن استعمال المحسِنات اللفظية والمعنوية المتضمنة في البنية المنطقية المتخفية بشكل عام في الكلام اليومي، ومن ثم تحويلها إلى أداة فاعلة في سبيل تحقيق استجابة كافية لدى المخاطَب وإقناعه حول قضايا معينة والتوافق عليها. هذه البلاغة - حسب أفلاطون- هي بلاغة المظهر الخدّاع وليست بلاغة فلسفة الجوهر الواضح بذاته ولذاته؛ وهي أشبه بأولئك الرجال الذين بدل أن يحافظوا على أجسامهم من خلال ممارسة الرياضة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، نراهم يخضعون لرغباتهم الجسدية ويسعون إلى إشباعها بما لذّ وطاب من الطعام بشراهة غير آبهين بالآثارالمضرة بصحتهم(2). 
وهذا النوع من البلاغة يبحث عن تحقيق أعلى مستوى من الاستجابة للخطيب من خلال زيادة إثارة الإعجاب والإبهار لدى الجمهور المخاطَب، لذلك ينشغل كثيرا بالمظهر ويسعى نحو تزويق وتجميل الواقع بمختلف الألوان. 
وهذا ما يدعونا إلى وصفها ببلاغة الدهماء من العامة الذين تتحكم فيهم شتى الأهواء والانفعالات والنوازع السيكولوجية، فهي بلاغة تقع على النقيض من بلاغة فلسفة الجوهر الأحادي أي من بلاغة جميع الفلاسفة المنشغلون في البحث عن الحقيقة المجردة. ومن المعروف أن الخطيب والسفسطائي sophiste  هما من المعلمين المهتمين بكيفية تشكيل الرأي الخاص ىوالعام أي بامظهر - وفق تصنيف المنطق الثنائي الافلاطوني الفلسفي-. 
في مقابل ذلك يهتم الفيلسوف والحكيم بمعرفة مدى مطابقة الصواب أو الحق والخير مع جوهر الحقيقة المطلقة. وحتى عندما يلجأ الفيلسوف لاستعمال تقنية الجدل فذلك لأنها تسمح له بتفنيد ودحض الآراء الخاطئة لخصمه، وليس بالوصول إلى إدراك الحقائق المجردة الذي لا يتحقق إلا بفضل الحدس.
 من هنا، يجب أن تقتصر وظيفة البلاغة على تحويل تلك الحقائق المجردة إلى أعراف لغوية ومسلمات تداولية متفق على صلاحيتها . وبهذا المعنى، ستبقى البلاغة تابعة وخاضعة للفلسفة حسب رأي أفلاطون.

على خلاف ذلك، تقع مفاهيم الفيلسوف أرسطو حول البلاغة والفلسفة على جانب كبير من الدقة والتحديد. ويتضح ذلك من خلال الفصل الذي عقده بين العلوم النظرية والحقول التطبيقية، وتأكيده على قضية مهمة للغاية وهي تتلخص في عدم صلاحية استعمال نفس المناهج ووسائل الحجة والبرهان – المختلفة والمتعددة أيضا– في شتى المجالات. وهذا ما أشار إليه في إحدى فقرات كتابه (علم الأخلاق إلى نيقوماخوس) (3) حيث رأى أن ما يَجدُر استعماله في قضية برهانية رياضية لا يَصلُح في خطاب آخر مختلف تماما والعكس صحيح، وإلا سيكون ذلك مدعاة للضحك والسخرية.
وإذا كان الحدس هو الضامن الأساسي الكفيل بإثبات صدق المبادئ العلمية، فأن تبادل الآراء والأفكار والنقاش هي الوسائل التي تمنح بعداً عقلانياً لمجمل الأنشطة والفعاليات العملية في الحياة اليومية حيث تمثل مجالا واسعا للتأمل والتفكير في سبيل اتخاذ القرار المناسب لتحديد الاختيار بين ما هو ممكن possible وبين ما هو محتمل الحدوث contingence وبالطبع، لولا البلاغة ولا سيما منها القضايا الجدلية لما تمكنا من اكتساب القدرة على التأثير في حكم صادر في قضية معينة وتغييره نحو مسار معقول أفضل بكثير. وذلك لأن أي مخاطَب - حسب رأي أرسطو- يمثل قاضٍ من القضاة في حد ذاته، وهذا ما يتطلب منه أن يتخذ القرار المناسب حول مدى تفوق حجة قضية معينة على بقية حجج القضايا الأخرى المطروحة للجدال (4) والتي من غير الممكن أن تكون في نفس المستوى من الجدارة والفاعلية القصوى. وذلك يعود إلى أن مجال الفعل الإنساني إنما يتحرك ويتفاعل داخل صيرورة ما هو عرضي ومحتمل الوقوع وليس مع جوهر الحقائق العلمية المجردة. وهذا ما يجعل من وظيفة القضايا الجدلية وخطاب ألحجاج البلاغي امراً ضرورياً للغاية يهدف إلى إضفاء طابعا عقلانيا على ممارسات الإرادة الفردية والجماعية.
وفيما سعى عالم المنطق والبلاغة الفيلسوف الفرنسي بيير دي لا راميه (1515-1572) إلى أن ينسب لمفهوم الجدل دراسة جميع أنواع القضايا التحليلية analytiques منها والجدلية، مختزلاً في الوقت نفسه دور البلاغة ضمن حدود دراسة أشكال اللغة المنمَّقة في سبيل الحفاظ على فن فصاحة اللسان l’élocution فحسب، وذلك من خلال بحثها عن أشكال تعبيرية وأسلوبية مزوَّقة ومزخرِفة لواقع الحياة العادية والمألوفة.

ذهب الفيلسوف ديكارت (1696-1650) برغبته في إزالة أي اثر للبلاغة من فلسفته إلى ما هو ابعد من ذلك بكثير(5). حيث كانت القاعدة الأساسية في بناء نظام فلسفي يَغلُب عليه الطابع الهندسي الرياضي – والذي عمل على انجازه الفيلسوف سبينوزا– تقوم على تشييد سلسلة لا متناهية ومنغلقة على مجموعة من الأفكار والافتراضات البديهية المسبقة ينتقل فيها العقل الإنساني من الواحدة إلى الأخرى وهكذا دواليك لغرض عدم فسح المجال لدخول أي رأي مثير للجدال. وقد عبر عن ذلك في بداية كتابه (تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى): " بمقدار ما أوصلني العقل إلى قناعة مفادها انه لا ينبغي عليّ أن امنع نفسي كثيرا عن التسليم بصواب قضايا قد لا تحمل قدرا كافيا من اليقين بل وقابلة للشك أيضا، وعن تلك التي تبدو لنا كاذبة وبوضوح تام. بمقدار ما أصبح أدنى سبب يدعوني للشك في أي مفهوم ضمن سلسلة من قضايا عديدة، كافٍ بالنسبة لي ليجعلني أنكرها جميعاً من الأساس" )6(.

كان لطموح ديكارت في ابتكار فلسفة تتألف من مجموعة قضايا بديهية مُبرهن على صوابها ومُسلم بصلاحيتها بطريقة قسرية، الأثر الكبير في استبعاد وإزالة أي شكل من أشكال الحجاج عن الفلسفة، وفي تهميش دور البلاغة واختزالها إلى مجرد أداة تستعملها الفلسفة لا أكثر ولا اقل من ذلك.


وللأسف الشديد، ما زالت عملية تدريس العلوم تستلهم من ذلك النهج الديكارتي. فعلى سبيل المثال، ليس من المعتاد في الحقول العلمية التي تقع خارج منطق التحاور وتبادل الرأي، الإحالة إلى وجهات نظر علمية مختلفة. حيث يتلقى التلميذ الأطروحات العلمية حفظاً وتلقيناً بوصفها فرضيات مسلم بصوابها وصلاحيتها الأبدية، ولا تحتاج أبدا إلى الاستعانة بمناهج الفحص والاختبار بهدف الكشف عن مدى صحتها ودرجة فاعليتها.

هكذا، جرى الإقرار بأن المسلمات axiomes في العلوم الرياضية هي أدلة برهانية  وحقائق صائبة بقدر ما تتوفر عليه من خصائص التمييز والوضوح بذاته  évident، وأخذت تُقدم بوصفها "عُرف لغوي " convention de langage يمنع ولادة أي إمكانية تؤدي إلى حدوث أي تغيير جوهري وأساسي في تصوراتنا ورؤيتنا قد يصاحب استعراض أي نظام من الأنظمة الشكلانية. فإن لم تكن تمثل تلك البديهيات الرياضية مجموعة من الأعراف، بل مجرد أدلة برهانية فحسب، فلماذا يتم تفضيل اختيار فرضية معينة على أخرى غيرهاى؟ 
هذا السؤال وغيره من الأسئلة المشابهة أيضا، غالبا ما اعتبره معظم العلماء من العناصر الغريبة وغير المألوفة على نظامهم العلمي.

غير انه في ظل سيطرة علماء الرياضيات وعرضهم لعلم المنطق في أنظمة شكلانية systèmes formalisés، ازدادت الانشغالات الفلسفية لعلماء المنطق أنفسهم وأخذت تنصب في السؤال فيما إذا كان من الضروري التسليم بوجود أشكال منطقية عديدة ومختلفة؛ أو بوجود منطق طبيعي واحد وسابق على جميع تلك الأنظمة الشكلانية. وإذا كان هناك ثمة منطق طبيعي، فكيف يمكنهم رصده وتحديد نظامه؟ وهل ينحدر فعلا من بنية اللغة الطبيعية نفسها(7)؟ وهل يمكن الاعتراف بمثل هكذا شكل من المنطق وتبرير ذلك بالحاجات الملحة والمتزايدة لمواجهة هذه القضية بصورة أكثر منهجية وضمن إطار من النقاش والحوار المتبادل بين المشتغلين في المنطق والفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى (8)؟. 
ومنذ ذلك الحين اتجه علماء المنطق إلى البحث في مشكلة الاختيار بين أكثر أشكال المنطق ملائمة في إيجاد حلول لقضايا الإنسان والواقع اليومي ومناقشة مفهوم تبرير justification ذلك المنطق، وتحولت العلوم التجريدية عن مسارها التقليدي وبدأت في الاشتغال على مساءلة أصولها وأسسها الفلسفية والإنسانية حسب المناهج العلمية الجديدة والملائمة بشكل أفضل. وقل الشيء نفسه، فيما يخص العلوم الطبيعية التي لطالما كانت تتجنب ولعدة قرون الإشارة من قريب أو من بعيد إلى اللغة الإنسانية langage humain ضمن سياقها التاريخي والثقافي الخاص، بالاقتصار على الإحالة إلى مفهوم الإله وتعاليمه الدينية التي يُوحي بها للبشرية جمعاء. وإلى أن مبدأ الاعتقاد بوجود حقائق أبدية متضمنة في الروح المقدس الضامن الوحيد لمصداقيتها وصلاحيتها الأبدية، هو السبب الجوهري الذي يمنح تبريرا في استبعاد وإزالة كل عنصر شخصي غير تجريدي personnel من الفكر العلمي. لان الخطأ يُعزى إلى تدخل العامل الإنساني دائما.
فليس من الغرابة إذن، أن يتحول الفكر برمته - إن حصل وجرى التحرر من فكرة الضمان الإلهي لصحة مجمل البديهيات- إلى فكر إنساني غير معصوم من الخطأ وقابل للشك والجدال. وهذه الفكرة هي من أهمّ المفاهيم الحديثة التي دافع عنها الفيلسوف كارل بوبر وببراعة شديدة(9) حيث أصبحت كل نظرية علمية غير بديهية وغير معصومة عن الخطأ، أي مجرد فرضية إنسانية، ويجب علينا أن نتجاوز بالضرورة المعطيات الجاهزة في التجارب العلمية من اجل أن تحويلها إلى نظرية مثمرة وذات فاعلية وجدوى. وفي حال غياب البديهيات/الحقائق المطلقة والمفروض على الجميع التسليم بصوابها وصلاحيتها الأبدية، يصبح من الضروري إذن أن تكون الفرضية العلمية مدعومة بعدد من الحجج المعقولة raisonnables والاقناعية المؤثرة في أعضاء المجمع العلمي بهدف الاعتراف بتلك الفرضية والإقرار بصوابها/وفاعليتها. وهكذا، سيتوقف شرط المعرفة العلمية عن أن يكون تجريدياً، لأنها أصبحت فكراً إنسانياً معرضاً للخطأ والصواب، متموضعاً في الجدال وخاضعاً لتقنياته الحجاجية. وهذا ما يجعل من الضروري للغاية أن تستند كل فكرة جديدة على مجموعة من الحجج المستخلصة من المنهجية الخاصة بكل علم يقوم بمهمة تقييمها على أساس من ذلك.

وإذا كان المثال الديكارتي l’idéal cartésien في المعرفة البديهية والواضحة بذاتها والقابلة للتطبيق بشكل كلي universellement، لم يترك -كما رأينا سابقا- مجالاً لكل من البلاغة والجدل. فأن أهمية هذا الأخير آخذة بالازدياد في كل مرة يتحرر فيها حقل من الحقول المعرفية من مبدأ البداهة الديكارتي. ومن خلال نقد فكرة البداهة نفسها(10)، سوف نكتشف إمكانية دحضها وتفنيدها ببساطة حالما نتجاوز مبدأ الحدس الذاتي، ونسعى لاختبار قدرتها في التحول إلى فكرة متداولة عبر التواصل بواسطة اللغة الحجاجية اليومية التي تقع خارج المنطق ألبرهاني ألقسري. وسنصل بعد ذلك إلى أن اختيار طريقة التعبير اللغوي التي إن لم تكن تعسفية arbitraire –ونادرا ما تكون غير ذلك– فعلينا الاعتراف بأنه اختيار ناتج في أكثر الأحيان تحت تأثير أسباب ترتبط ارتباطا وثيقا بتقنيات الجدل والبلاغة. لان كل فعل عملي يدخل ضمن مجال القيّم والأحكام والمعايير الأخلاقية لابد وان يتراوح مابين مبدأ الضرورة ومبدأ التعسف والاعتباطية في الحكم والاختيار، ولا يمكن أن يكون فعلا معقولا إلا بشرط أن يكون مدعوما بمجموعة من الحجج التي ربما تأخذ أبعادا جديدة من حيث الفهم والإدراك لمعانيها ودلالاتها بواسطة الجدال والحوار وتبادل الرأي والذي عادة لا يؤدي بالضرورة إلى الإجماع ألقسري كما هو الحال عليه في القضايا التحليلية البرهانية.

بالطبع، قد يحدث في بعض الأحيان أن يصل العلماء في حقب معينة إلى إجماع في الرأي حول فرضية محددة وذلك في حال وصولهم إلى اتفاق حول المنهجية المستعملة في بعض المجالات العلمية، دون أن يستلزم حصول نفس الشيء في اختصاصات أخرى غيرها. لكن هذا لا يغير من حقيقة مؤداها أن ليس هناك ضامنا أبديا يكفل صواب وصلاحية تلك الفرضية. فحتى الصيغة الرياضية لعالم الفيزياء نيوتن حول الجاذبية الكونية والتي جرت العادة على اعتبارها قانوناً ثابتاً لا يتزعزع، تمّ تقويضها على نحو شديد، حينما توفرت الأسباب الكافية التي تؤدي إلى تغييرها وتطويرها في آن واحد.

وهذا ما يدعونا إلى القول -وعلى العكس من ديكارت الذي كان يريد تشييد معرفة على أسس تقوم على مجموعة من الأدلة البرهانية البديهية الراسخة وغير القابلة للتقويض- أنه من الضروري التأكيد دوما على أهمية حضور عنصر استثنائي وخارج عن المتوقع من إجماع العلماء لا سيما عندما تكون هناك أسباب محددة وخاصة بذلك العلم تستلزم الانفكاك من ذلك الإجماع. ففي جميع الحقول المعرفية سواء في الدين والفلسفة؛ أو في علم الأخلاق والقانون، يشكل مبدأ التعددية pluralisme فيها القاعدة الأساسية. لان جميع تلك العلوم لا يمكن أن تتسم بالخاصية العقلانية إلا من خلال التقنيات الحجاجية التي تتضمن على الأسباب الملائمة سواء تلك التي تقع لصالح أو ضد القضية المطروحة للنقاش.

ومع الفيلسوف هيغل، أصبح من الصعب للغاية إنكار أن كل فلسفة هي متعيِّنة ومثيرة للجدال على حد سواء. وهذه الفرضية هي ما يجب تطبيقها على النظام الفلسفي الهيغلي نفسه، حينما نفصله عن خلفيته اللاهوتية. وهذا ما يستلزم منا إعادة مساءلة الأنظمة الابستمولوجية والميتافيزيقية الكلاسيكية. فبدلا من البحث عن الحقيقة الأولى والضرورية والبديهية/والواضحة بذاتها والتي تتوقف عند حدودها جميع معارفنا وخبراتنا. ينبغي علينا العمل على تطوير فلسفاتنا وبما يتلاءم مع رؤية يتفاعل فيها الأفراد والمجتمعات الإنسانية التي هي وحدها المسؤولة عن تشكيل ثقافتها ومؤسساتها وبناء حاضرها، بل والسعي الجاد نحو تأسيس نظام معقول ومتوافق، ليس كاملا بالطبع لكنه قابل للإصلاح والتطوير.

وهذا بالضبط ما يشير إلى أن المجال العملي الذي يشتمل على نظام القيّم هو النطاق الأكثر فاعلية لعلوم الحجاج والجدل والبلاغة. ومن المعروف أن أفلاطون عندما جاء على مفهوم الشفقة في إحدى محاوراته، اكدّ بوضوح تام أن المجال المتفرد لعلم الجدل هو ذلك الذي يخرج عن منطق الحساب والوزن والقياس، ويدخل في نطاق معالجتنا لقيم الخير والشر؛ العدل والظلم؛ الجمال والقبح(11)، أي بكل ما يتعلق بالبحث عن أكثر الأحكام والقيم الأخلاقية تفضيلا وملائمة بصفة عامة.
نتيجة لذلك، أصبح منهج الفلسفة -وفق المفهوم الحديث- هو الحجاج l’argumentation بكافة أشكاله وهو ما تتميز به عن العلوم الأخرى. لأنها في واقع الأمر لا يمكن أن تقتصر على ماهو مُدرَك حيث يجب عليها الفصل فيه بين: الأساسي من الثانوي؛ الجوهري من العرضي؛ المؤَسَس من المعطى. إلا مع وجود رؤية تؤكد على عدم ضرورة أن يكون الاتساق والتفوق في قضية معينة شرطا لفرضها على الجميع والتسليم بصلاحيتها الأبدية. وهنا، تبدو أهمية دعم هذه الرؤية استناداً إلى مجال التقنيات الحجاجية، بدء من المماثلة analogie حتى الاستعارة métaphore حيث يمكننا توضيح مدى ملائمة وجدارة قضية معينة أكثر بكثير من واحدة أخرى منافسة لها.

ولهذا السبب لا يمكن تحديد الأشكال المنطقية للاستدلال عند الفيلسوف في حدود مناهج الاستنباط déduction والاستقراء l’induction. وذلك لأن يتجه بخطابه الفلسفي نحو العقل الإنساني ويسعى لاقناعه بواسطة استعمال ثقافة الحس المشترك التي تتضمن على مستودع هائل من الحجج المقبولة والمتفق عليها من قبل الجميع. وهذا ما يتطلب منه العمل على توسيع دائرة معارفه ومفهومه حول الجدال وكيفية تشكيل الاستجابة عند المتلقي لا سيما فيما يتعلق بمستوى الفهم الإنساني وإنتاج الحكم بخصوص القضايا المطروحة من خلال توضيح الخاصية العقلانية التي تتميز بها التقنيات الحجاجية البلاغية بوصفها نظرية في الخطاب الاقناعي discours persuasif.

ولا يمكن أن يتحقق هذا المسعى المعرفي الضروري في عصرنا، دون العودة إلى تاريخ أدبيات التشريع القانوني القديمة والتي استطاعت تشكيل خبرة لا بأس بها في فلسفات القانون والحجاج والبلاغة لا سيما أثناء الحقب السياسية التي كان فيها القانون تحت سلطة الكنيسة؛ والمؤسسات المدنية تحت سلطة قانون طبيعي يسير بإلهام سماوي مقدس سواء ما كان متمثلاً في العناية الإلهية عند الرواقيين Stoïciens؛ أو الرب الخالق لكل شيء عند الأديان المنزَّلة؛ أو الإله العقلاني عند الفلاسفة. حتى وصلنا إلى المرحلة التي تمكنا فيها من انجاز نظرية في قانون يتسم بدرجة من المعقولية التي تساهم في العثور على شروط التوافق consensus بين الجماعات البشرية ليساعدها على الانتظام وفق تشريعات قانونية محددة ومتغيرة وليست حتمية(12).

ليس من قبيل المصادفة إذن، أن تكون مصنفات البلاغة لدى القدماء هي أعمال معدة خصيصاً لخدمة رجال القانون. وهنا علينا إعادة النظر في مسألة الاختلاف الشاسع بين فلسفة القانون وفلسفة البلاغة. فعلى الرغم من أن الغاية المرجوة من القانون تتمثل في ضرورة العثور على تسوية ملائمة بين أطراف الخلاف وفضّ الجدال الذي لا يمكنه الاستمرار إلى ما لانهاية، من خلال التوصل إلى قرار أو حكم قانوني بخصوص القضية موضوع النزاع. غير أن الأهمية تكمن بالمقام الأول فيما سيتضمن عليه هذا الحكم من إمكانيات حجاجية مقبلة تسمح لأعضاء الهيئة القضائية بإنجاز تحولات كبيرة على صعيد المحتوى القانوني للفقرة الخاصة بتلك القضية من جهة؛ وبالأطر التشريعية التي تشمل مجمل الفقرات القانونية المرتبطة معها ارتباطا وثيقا من جهة أخرى(13).

بعبارة أخرى، أن الحجاج الفلسفي l’argumentation philosophique والحجاج القانوني l’argumentation juridique يجتمعان في خاصية إنتاج تطبيقات عملية في مجال الواقع الإنساني تتعلق في مجملها بالنظرية العامة للحجاج والتي تمثل نظرية البلاغة الجديدة. وحينما نماثل بين هذه الأخيرة وبين النظرية العامة في الخطاب الاقناعي التي تسعى إلى أن تحقق تأييد الجمهور المخاطَب اياً كان نوعه، والتأثير فيه على الجانبين الذهني والعاطفي في آن واحد، فإنما نريد التأكيد على أن كل خطاب ينفي مبدأ الصلاحية التجريدية validité impersonnelle، هو خطاب يتصل اتصالا وثيقا بالبلاغة. وأنه في كل مرة تتجه فيها عملية التواصل نحو التأثير في مخاطَب واحد أو جمهور من المخاطَبين بهدف إعادة تشكيل أفكارهم وإذكاء عواطفهم أو إخمادها ولتوجيه أفعالهم أيضا، فهي عملية تدخل ضمن نطاق علم البلاغة الذي يتضمن بصفة متميزة على الجدل والتقنيات الحجاجية المستعملة في الحوار والنقاش.

ومن هذا المنطلق، أصبحت البلاغة تشتمل على مجالات واسعة لطالما كانت خارج منطق اهتمام واشتغال أنظمة الفكر غير الشكلاني non-formalisée. وصار في الإمكان الحديث عن إمبراطورية بلاغية( 14 l’empire rhétorique(في الفلسفة والقانون ومختلف العلوم الأخرى، بنفس تلك الروح التي جاء على وصفها فيها بروفسور البلاغة في جامعة توبنغن، العالم الفيلولوجي الألماني والتر يينس W. Jens (1923-2013) بـكونها: » الملكة القديمة والجديدة للعلوم الإنسانية جميعا«(15).

وفي الوقت الذي أثارت البلاغة بوصفها نظرية في التواصل الاقناعي communication persuasive  اهتماماً متنامياً بين العلماء والفلاسفة. نجد أنها تعرضت لحالة من الإهمال الكبير، فلا يوجد من أقسام البلاغة في أوروبا إلا عدداً قليلاً، وحتى أقسام الكلام ( speech - departments ) الشائعة  في الجامعات الأمريكية لم تحظَ بذلك الاهتمام والتقييم العلمي من النخبة الأكاديمية. غير أنه يبدو أن الكثير من الأمور قد أخذت بالتغير في السنوات العشرين الماضية، ولم تعد المسألة تتصل بمجرد عملية تتعلق بإعادة الاعتبار للبلاغة  والتي وصفها المؤرخ السويسري المعروف ياكوب بوركهارت J. Burckhart (1818-1897) بأنها: " ممارسة قصدية للانحراف عن أسلوبيات الأدبيات الكلاسيكية الاغريقو- رومانية القديمة"  . وإنما تجاوزت ذلك المستوى إلى حد بعيد، وتكفي مطالعة بسيطة لمختارات ببليوغرافية تشمل العديد من الكتب والدراسات حول البلاغة والتي جرى نشرها وإعادة طباعتها لمرات عديدة منذ عام 1950، لتشهد على مدى اتساع ظاهرة البحث في علوم البلاغة والحجاج وازدياد أهميتها وعلو مكانتها في الثقافة المعاصرة.
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المحاضرة الثالثة: الأساليب الحجاجية:
أساليب الحجاج في اللغة العربية للحجاج في اللغة العربية عدة أساليب وصور منها: 
الندوة، فالندوة أحد أشكال وفنون التعبير وتتضمن الحجاج المقرون بالدليل. 
الحوار، فالحوار المرَّتب جيداً والمعدُّ له بعناية يعد أسلوباً حجاجياً. 
المحاضرة، والمحاضرة كذلك شكل من أشكال التعبير وفيها قدر كبير من الحجاج.
 الخطابة، حيث إن الحجاج من إحدى عناصرها لأنَّها تتعلق بالرد على الباطل والانتصار للحق.
ففي بعض الفنون الكتابية كفن المقالة، التي تتضمّن إيراداً للحجج وتبليغاً لها للطرف أو الجهة المعنيَّة بوصولها إليه، وقد تكون جهة رسميَّة خاصة، أو عامّة أو فكرة يراد إيصالها ونشرها، وتحقيق الاقتناع بها. 
كذلك المسرحيَّة أحياناً تحمل رسالة وهدفاً حجاجيّاً معيَّناً حول قضيَّة معيَّنة سياسيَّة أو تعليميَّة، أو تربويَّة، حيث يتمُّ التعبير عنها من خلال مجريات أحداث المسرحيَّة،
 وكذلك القصَّة القصيرة والرواية، فيعالج الكاتب بالقصّة القصيرة ومجريات أحداثها، والعلاقة بين عناصرها قضيَّة معيَّنة، وإيراد الحجَّة والدليل. 
أما بالنسبة للرواية، فإنَّ فرص استخدام الأسلوب الحجاجي فيها أكثر من القصة؛ لتعدد فصولها، وتشعب أحداثها، ثمَّ إنَّ مطاردة قوى الاحتلال على مرّ العصور لهذه الأنماط من التعبير ولأصحابها، ما كان إلا لقوّة وبلاغة أسلوبهم الحجاجي في رفض الاحتلال والاستعمار بكافَّة أشكاله.
 فوائد الأساليب الحجاجيَّة في اللغة العربية يترتب على الحجاج في اللغة العربية وأساليبه المتعددة فوائد منها: إيصال الفكرة المراد الحجاج حولها للطرف الآخر. تنمية مهارة الإقناع وتشجيعها. تعزيز لمبدأ الحوار كأحد عناصر الحجاج. الرد على الأفكار والآراء الخاطئة. تحقيق غرض الإقناع والأخذ بالرأي الصحيح ، متى تجرَّد الطرف الآخر من التعصُّب.
 آداب الحجاج هناك أيضاً آداب تتعلق بأساليب الحجاج منها: احترام الرأي المعارض والاجتهادات الأخرى. الابتعاد عن التجريح الشخصي أو الشتم. الاستناد على الأدلَّة الصحيحة، كالحجاج المتعلِّق ببعض الفنون الأدبيَّة، أو النحو وبعض مسائل الخلاف فيه، أو عقلية في المسائل الّتي تحتاج إلى الإقناع العقلي. ترك التعصب الأعمى المجرد من الأدلَّة الصحيحة. أمور فنِّيَّة تتعلق بالحجاج هناك أمور فنيَّة تتعلق بالحجاج منها  : دقة العبارات وحسن ترابطها. سلامة اللغة نحواً وبلاغة. الإيجاز في التعبير. إنَّ الحجاج متى قام على عناصره الصحيحة، تصل رسالته للطرف الآخر، وفي المقابل متى تجرَّد منها فلن يفيد في ذلك بشيء، والحجاج الصحيح يعبّر عن قدرة صاحبه في الإقناع وعن سلامة الفكرة الّتي يحاجج بها.


